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  المــلـخـص
همية بالغة في ألخطاب ألسياسي وألاجتماعي باعتباره ألوسيط 

 
صبح موضوع ألمجتمع ألمدني موضوعا مركزيا ويحظى با

 
أ

طير ألموأطنين وضمان مشارك تهم ألفعالة في بناء إسترأتيجية وحلول 
 
ساسية لتا

 
لية ألا

آ
ألاجتماعي للتنمية وألتحديث ، وألا

 للمشكلات ألمجتمعية 
طر ألاجتماعية ألحاضنة 

 
شكال ألعمل ألجماعي تفترض ألتركيز على ألا

 
إن درأسة ألمشاركة ألمجتمعية بما تتضمنه من مختلف أ

نماط مشارك تهم، و ألتعرف 
 
اعية على ألمتغيرأت ألمحددة لنشاط ألقوى ألاجتمبذلك للمشاركين و مدى قدرتها على تحديد أ
ن تفعيل ألمشاركة أل

 
ردنالبنية ألاجتماعية وألوعي ألاجتماعي، وهو ما بمجتمعية يتعلق في ألجزأئر، كما أ

 
تسليط ألضوء ا أ

 ألمشاكل ألتي تعرقل عملية بناء مؤسسات ألمجتمع ألمدني. ألتي أنصبت على درأسةعليه من خلال هذه ألورقة 
 

هلي،  الكلمات  المفتاحية:
 
 بناء ألدولةألمجتمع ألمدني، ألمشاركة ألمجتمعية، ألعمل ألاجتماعي وألا

Résumé  

        La société civile  est considérée comme le mécanisme de base en mesure de contribuer à 

l'encadrement et la représentation des citoyens ainsi que de leur participation active dans la construction 

et l’élaboration de leur société. Il s’agit de réfléchir sur la mise en place d’une série de   stratégies et de 

solutions aux problèmes sociaux.  Cette opération est appelée  officiellement une participation sociétale. 

L'étude de la participation sociétale est fondée  sur  la  démonstration des capacités à identifier,  les 

tendances, les formes et les niveaux de participation. 

Il est donc  nécessaire d'identifier les variables spécifiques de l'activité des forces sociales en Algérie, et 

de reconnaitre que  l'activation de  cette  participation sociétale est liée à deux  points  essentiels : la 

structure et la conscience sociales, ce qui nécessite une mise en lumière dans la présente étude qui 

prendrait  en compte la résolution des principaux problèmes des institutions de la société civile  

 

Mots clés: Société Civile, Participation Sociétale, Travail Social Et Communautaire, Renforcement De 

l'Etat 

Summary 

       The Civil Society matterbecame a central theme and has a great importance in the political and social 

discourse as a social mediator of development, modernization, change, and the basic mechanism for 

framing and representation of the citizens to ensure their active participation in building and 

developingstrategies and solutions to societal problems as well as delivering methods and techniques of 

civilization to higher authorities which is called Community Participation in formal frameworks. 

The study of community participation as it appears in the various forms of collective and civil action 

assumes focus on social frameworks incubator for participants;and the extent of its ability to determine 

patterns and forms and levels of participation, and therefore it is necessary to identify the specific variables 

of the activity of the social forces in Algeria. The community participation respect two important points 

social structure and social awareness 

 

Keywords: Civil Society, Community Participation, Social And Community Work, State Building 
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 مقدّمة

لقد أرتبط مفهوم ألمجتمع ألمدني بنمو ألحدأثة في ألمجتمع        

ألغربي، ألذي مرّ بظروف تغيّر طويلة بدأية من أنهيار ألسّلطة 

ألدينية وتبلور ألدولة ألوطنية وأستقلال ألجماعات ألسياسية 

وألاجتماعية على نحو يكشف قدرأ من ألتوأزن بين سلطة ألدولة 

ثي
 
ر ألروأبط ألاجتماعية وألجماعات ألاجتماعية من من ناحية وتا

خرى، ونمو ألعقلانية وشيوع روح ألفردية وتحلل 
 
ناحية أ

ألروأبط ألحرفية ألقديمة وظهور بناء مهني وبيروقرأطي على درجة 

 من ألتخصّص وألإنجاز وألعمومية.

د عن تلك        
ّ
وألحدأثة هي عصارة ألتفكير ألعقلاني ألذي تول

وروباّ وهي نموذج كوني لا  ألاتجاهات
 
ألإيجابية ألتنويرية في أ

خرون إلّا على إعادة إنتاج عناصره
آ
فالمجتمع ألمدني   1 يعمل ألا

إذن فكرأ وممارسة قد جاء ضمن ألصيغ ألحدأثية ألوأفدة من 

نّ ألطريقة ألتي تشكّل بها قد جعلته يتشكل على 
 
ألغرب، كما أ

ن تتحدد علا
 
دني قة ألمجتمع ألمنحو خاص، ويترتب على ذلك أ

يضا.
 
 بالدولة وبالقوى ألاجتماعية على نحو خاص أ

 

شكالية تعريف المجتمع المدني  ولا: ا 
 
 ا

وم ومحدّد لمفهلا يجمع ألمفكرون ألعرب على تعريف موحّد        

ألمجتمع ألمدني، فمنهم من يتوسع في شرح هذأ ألمفهوم 

ين بليشمل كلّ صور ألمؤسسات ألتي تحتل مركزأ وسيطا 

ألعائلة باعتبارها ألوحدة ألسياسية في ألبناء ألاجتماعي وألنسق 

ألقيمي في ألمجتمع، وألدولة ومؤسساتها ألرسمية، ومنهم من 

يضيق من تحديد ألمفهوم ليشير إلى ألتنظيمات ألحديثة غير 

عضاء 
 
ألحكومية ألتي توجد لخدمة ألمصالح ألمشتركة لا

 ألمجتمع.

من يربط ظهور ألمجتمع ألمدني  وهناك من ألمفكرين       

بالديمقرأطية وألحرية، بحيث يصبح ألمجتمع ألمدني مرأدفا 

و مرأدفا لفضاء من ألحرية وألمبادرأت 
 
لمجتمع ألمؤسسات أ

و ألسلطة ألعسكرية.
 
 ألطوعية أ

لية معارضة ألدولة وكبح سلطة        
آ
و"هناك من يؤكد على أ

فرأد وألجماعات  فا
 
مايز لمجتمع ألمدني لا يتتدخّلها في شؤون ألا

عن ألدولة فحسب، بل يوأجهها ويعارضها، وقد تصل معارضته 

لها لحد ألتناقض ألتناحري في ظروف معينة وفي حالات 

 2محدودة"

نّ ألذين يوسّعون من مفهوم ألمجتمع        
 
صبح وأضحا أ

 
لقد أ

ثرون بالتعريفات 
 
ألمدني، ويربطونه بدولة ألمؤسسات، يتا

 تمع ألمدني، ذأت ألطابع ألفلسفي خاصة تلك ألتيألقديمة للمج

عمال توماس هوبز وجون لوك وجان 
 
ظهرت بشكل عام في أ

جاك روسو وهيجل وماركس وغرأمشي، فقد ساهم روأد مدرسة 

ألعقد ألاجتماعي في إعطاء تصورأت مختلفة حول نمط جيد 

لتنظيم ألمجتمع من خلال ألقطيعة مع ألنظام ألقديم ألقائم 

ستبدأد ألإقطاعي وألربط بين ألسلطة وألقدسية وأعتبار على ألا

، كما وضعوأ ألمجتمع ألمدني في 3ألسلطة مطلقة في يد ألحاكم"

مقابل ألمجتمع ألطبيعي وهو مجتمع ألحرية ألكاملة وألمساوأة 

ألذي سبق ألدولة وكانت هذه ألمحاولات نقطة ألانطلاق لتبلور 

د ياسية، " حيث تؤكمفهوم ألمجتمع ألمدني في صيغته ألس

ألمدرسة ألليبرألية ألاقتصادية ألاسك تلندية على حرية ألتجارة 

ساسية 
 
وتقسيم ألعمل في مفهوم ألمجتمع ألمدني بوصفه سمة أ

في ألدولة ألدستورية ألتي تحظى بالشرعية في موأجهة 

نّه ألمجتمع 4موأطنيها
 
، كما حدّد هوبز ألمجتمع ألمدني با

ألدولة ألقائمة على فكرة ألتعاقد،  ألمنظّم سياسيا عن طريق

ن يلغي تماما ألروأبط بينهما، 
 
وميّزه جون لوك عن ألدولة دون أ

خذ ألمجتمع ألمدني معنى مغايرأ وهو 
 
وفي ألقرن ألثامن عشر أ

ألوسيط بين مؤسسات ألدولة وبقية ألمجتمع، حيث عرّفه 

س
 
خلاقي ألوأقع بين ألا

 
نّه ذلك ألحيز ألاجتماعي وألا

 
ة ر هيجل "با

جل مصالحهم ألخاصة 
 
فرأد يتنافسون من أ

 
وألدولة يشتمل على أ

لتحقيق حاجاتهم ألمادية، لذأ فهو بحاجة مستمرة إلى ألمرأقبة 

نّ ألمجتمع يقع بين ألعائلة  5ألدأئمة من طرف ألدولة" 
 
ي أ

 
، أ

نّ مفهوم ألمجتمع ألمدني ملتصق 
 
وألدولة، وما يمكن ملاحظته أ

شد ألالتصاق بالخبرة ألسي
 
و أ

 
روبية اسية وألثقافية ألمجتمعية ألا

خرى ألتي تشكل هذه ألخبرة، 
 
ومتدأخل مع باقي ألمفاهيم ألا

كالموأطنة وألديمقرأطية وألمساوأة وألعدل ألاجتماعي 

وألفردي، وهي ألخبرة ألتي تشكّلت نتيجة ألتغيرأت ألتي عرفها 

وروبي
 
"ألانتقال من نظريات ألحق ألإلهي ألمجتمع ألغربي ألا

وك إلى ألعقد ألاجتماعي ، ألانتقال من ألحكم ألمطلق إلى للمل

 ،ألتعددية ألسياسية وإحرأز حق ألموأطنة بالحريات ألعامة "

ي وألمعتقد" ألملكية،
 
ك، وكانت مقتصرة على ألملو ألعمل، ألرأ
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مّة نحو علاقات أجتماعية طوعية 
 
 سيادة ألا

 
ثمّ ألانتقال من مبدأ

 منظومة ألمفاهمية ألتي تشكّلتعاقدية حرّة، فهذه هي جملة أل

ألخلفية ألنظرية لمفهوم ألمجتمع ألمدني بكلّ تطورأتها 

مّا ألذين يضيّقون من مفهوم  6 وتمفصلاتها وأنقطاعاتها ألدلالية
 
أ

نّه: نتيجة ألعلاقة ألطوعية ألتي 
 
ألمجتمع ألمدني فيذهبون إلى أ

ثرين بالتطورأت وألتغيرأ
 
 تتحقق ألاستقلالية عن ألدولة، متا

وروبا حول فكرة ألمجتمع ألمدني خاصة بعد 
 
ألتي حدثت في أ

حدأث عام 
 
وسقوط ألاتحاد ألسوفييتي، وجدأر برلين  9191أ

وروبا ألشرقية وألتي برزت من 
 
وتحول ألنظم ألاشترأكية في أ

مّا 
 
خلال هذه ألتغيرأت ألمنظمات ألمستقلة ألمناوئة للدولة، أ

لعربي جال ألتدأولي أفيما يخص مصطلح ألمجتمع ألمدني في ألم

وأخر ألسبعينات في بلدأن ألمغرب 
 
رجعه "علي ألكنز" إلى أ

 
فقد أ

قبل ألمشرق فيقول : "إن قضية ألمجتمع ألمدني كموضوع 

وأخر ألسبعينيات في 
 
مركزي للتفكير ظهرت في ألمناقشات في أ

وساط أليسار 
 
بلدأن ألمغرب قبل ألمشرق وبصفة مفارقة في أ

وساط ألبورج
 
ك ثر من أ

 
وأزية ألليبرألية ولم يتوسع هذأ ألنقاش أ

خرى وفي عموم ألعالم ألعربي إلّا في فترة لاحقة"
 
وساط أ

 
 7في أ

وألسبب في ذلك يعود إلى كون قضايا ألمجتمع ألمدني كانت 

مّا 
 
قضايا ثانوية إذأ ما قورنت بقضية ألاستقلال ألوطني، أ

 يألباحث "عبد ألناصر جابي" فيربط ظهور ألمجتمع ألمدني ف

حدأث ألسياسية ألتي عرفتها ألدولة ألوطنية في ألعقد 
 
ألجزأئر بالا

خير من ألقرن ألماضي فيقول "مفهوم ألمجتمع ألمدني في 
 
ألا

خيرة 
 
-9199)ألجزأئر، لم يعرف هذأ ألشيوع إلّا في ألمدة ألا

وتحديدأ في نهاية ألثمانينيات وبدأية ألتسعينيات، لذأ  (9115

حدأث ألسياسية ألتي عرفتها ألجزأئفإنّ ربط ظهور ألمفهوم با
 
ر لا

ك توبر وما تبعها من تغيرأت سياسية، قانونية وحتى )
 
حدأث أ

 
أ

ك ثر من وجاهة، فالمفهوم يبدو من دون  (أجتماعية 
 
هو ربط  له أ

ن نستحضر ظهور .  9تاريخ في ألمجتمع ألجزأئري 
 
وهنا يمكن أ

تي أل 9195منظّمات ألدفاع عن حقوق ألإنسان في ألجزأئر سنة 

عترف بها سنة 
 
مر نفسه بالنسبة للجمعيات ألنّسوية 9197أ

 
، وألا

قر ألتعددية  9191فيفري  22ألمختلفة، ثمّ مجيء دستور 
 
ألذي أ

ألسياسية، ولذلك فإنّ ألمجتمع ألمدني في ألجزأئر يبدو حقيقة 

نّ أللحظات ألكبرى في تاريخنا ألحديث هي لحظة 
 
بدون تاريخ لا

ة كة ألوطنية ثمّ لحظة ألثّورة ثمّ لحظألنّضال ألسياسي في ألحر 

 ألاستقلال ثمّ لحظة ألتنمية وبناء ألدولة .

وبشكل عام فإنّ مصطلح ألمجتمع ألمدني من ألمفاهيم        

خرة في ألخطابات ألسياسية وألثقافية ألعربية، فلم يرد 
 
ألمتا

ذكره عند رفاعة رأفع ألطهطاوي ولا عند خير ألدين ألتونسي 

نّ مفاهيم ألوطن، ألدستور وألمدينة ألقانونية، بالرغم من 
 
أ

خوة قد تضمنتها 
 
وألفصل بين ألسلطات وألمساوأة وألعدل وألا

وّل من ألمثقفين ألليبرأليين ألعرب كما هو 
 
ك تابات ألجيل ألا

حمد فارس ألشدياق 
 
وروبا" لا

 
 في فنون أ

 
ن في "كشف ألمخبا

 
ألشا

هل إتوتلخيص ألإبريز في تلخيص باريس" للطهطاوي" و
 
حاف أ

حوأل 
 
قوم ألمسالك في تدبير أ

 
بي ضياف "وأ

 
حمد أبن أ

 
ألزمان" لا

ألممالك لخير ألدين ألتونسي وهؤلاء من ألمثقفين ألعرب 

دأبه 
آ
خر وأطلعوأ على علومه وفنونه وأ

آ
وأئل ألذين أحتكوأ بالا

 
ألا

شادوأ بمظاهر ألحرّية ودأفعوأ عن حب ألوطن، 
 
وصنائعه، وأ

جل تكريس ألعد
 
 ل ألاجتماعي. وعملوأ من أ

ن نخلص إلى تعريف ألمجتمع        
 
ومن كلّ ما سبق يمكن أ

نّه "ألمنظمات ألمستقلة عن ألدولة، وألتي تقوم بنوع 
 
ألمدني با

هلية وألخيرية وألتي 
 
من ألخدمة في ألمجتمع مثل: ألجمعيات ألا

نّه جملة ، 1هي معارضة لهيمنة ألدولة عن ألمجتمع"
 
بمعنى أ

وألثقافية وألاجتماعية ألتي تنشط في ألمؤسسات ألسياسية 

ميادين مختلفة بشكل مستقل نسبيا عن سلطة ألدولة، وترأقب 

وتعقلن هيمنة ألدولة على ألمجتمع لكي تحرر طاقات ألمجتمع، 

ي ألمجتمع ألمدني  –ثمة فهو ومن 
 
حقل للتنافس وفضاء " –أ

للصرأع  وميدأن لعمل ألقوى ألاجتماعية ذأت ألمصالح، وللرؤى 

ألموأقف ألمختلفة بل وألمتناقضة ، ميدأن متفتح على و

ممكنات عديدة وأحتمالات متعارضة، ويتوقف تحقيق بعض 

خر على إمكانات وبرأمج وتحالفات تلك 
 
منها دون ألبعض ألا

نّه نتاج تشابك علاقات ألقوة وألسلطة وألمعرفة 
 
ي أ

 
ألقوى، أ

رة ألصرأع أألمتغيرة بتغير حوأملها ألاجتماعية وأسترأتيجيات إد

نّ ألمضمون ألسياسي 
 
ألتي يتبناها كلّ طرف، وهذأ يعني أ

وألإيديولوجي للمجتمع ألمدني ليس معطى متجانسا محددأ 

سلفا ، بل يتشكل ويعاد بناؤه في كلّ مرحلة أنطلاقا من موأزين 

نّ ألمجتمع ألمدني يجب  11ألقوى ألاجتماعية ألمكونة له
 
بمعنى أ

ية لتاريخية ألتي ترتبط بخصوصتعريفه من خلال سيرورته أ

ألمجتمعات ، ولكن بالرغم من ذلك فإنّ هناك سمات وشروطا 
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 عامة تحكم ألمجتمع ألمدني ، ومنها : 

ألانفصال وألتماسك بين مؤسسات ألدولة ومؤسسات ألمجتمع 

 ألمدني.

ترقية ألموأطنة وألحقوق ألمدنية وألسياسية للفرد ككائن 

 تماءأته ألمختلفة.مستقل في إطار ألدولة عن أن

ي ألممارسة ألاجتماعية ألمستقلة نسبيا. 
 
 ألقطاعية أ

نّه 
 
ي أ

 
ألمجتمع ألمدني مستقل عن إشرأف ألدولة ألمباشر أ

مستقل في ألتنظيم وألعمل، كما يقوم على ألفعل ألإرأدي ألحر 

سرة وألعشيرة 
 
وألطوعي عكس ألجماعات ألقرأبية مثل ألا

 وألقبيلة.

نّ ألمجتمع        
 
ألمدني مجتمع منظم، ولهذأ فهو يختلف عن أ

ألمجتمع بشكل عام، يضم نسقا من ألمنظمات وألمؤسسات 

 ألتي تعمل بالإذعان لمعايير منطقية.

ي ألحضور ألطاغي للمؤسسات 
 
نّه يقوم على ألمؤسسية أ

 
كما أ

 وهي في جوهرها علاقات تعاقدية حرة في ظل سيادة ألقانون.

 

 المجتمعيةثانيا: حول مفهوم المشاركة 

يعتبر مفهوم ألمشاركة من ألمفاهيم ألقديمة ألتي تمّ تناولها        

فكار ألفلاسفة وألسياسيين حيث يعني توفير ألفرص 
 
من خلال أ

خذ دور في ألنظام ألديمقرأطي للدولة، ومن خلاله تتاح 
 
لا

و يشجّعوأ 
 
و يصوّتوأ أ

 
رأئهم أ

آ
ألفرص للموأطنين لكي يعبروأ عن أ

و يحشدوأ قوأهم حول قضايا سياسية أتجاها سياسيا 
 
معينا، أ

 99خاصة بهم"

خرين        
آ
دوأر مع ألا

 
نها ألقيام بالا

 
كسفورد فيعرفها با

 
ما قاموس أ

 
أ

ما قاموس ألخدمة 
 
و موضوع معين، أ

 
في موقف أجتماعي أ

فرأد ألمجتمع 
 
و أرتباط أ

 
نها كل نشاط أ

 
ألاجتماعية فيعرفها با

ثرهم بالتغيير ألذي يحدث
 
في مجال معين من  ألمحتمل تا

مجالات ألمجتمع ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية 

ي موقف من موأقف ألتغير ألاجتماعي.
 
و في أ

 
 وألقانونية، أ

المشاركة ألمجتمعية تعني تدخل ألموأطنين في ألسياسة ف       

أليومية من خلال ضبط عقود وأتفاق بين ألفرد وألجماعة وبين 

طرأف ألفاعلة في
 
ي ألمجتمع، ومنه تحقيق ألاندماج ف مختلف ألا

سلوبا للمشاركة 
 
ألحياة ألاجتماعية، حيث تتخذ من ألنقد ألبناء أ

ما ك في ألحياة ألسياسية وتقويم ألنظام ألبيروقرأطي للدولة،

يضا تضافر جهود كلّ من ألمؤسسات ألحكومية 
 
تعني ألمشاركة أ

هلي في موأجهة 
 
 ألرسمية وألموأطنين وألقطاع ألخاص وألا

 
ي أ

مشكلة من خلال ألتنفيذ ألفعلي لإعدأد وتنفيذ ألبرأمج وألخطط 

ساسي من  92ألسياسية وألتنموية"
 
 أ
 
نّ ألمشاركة مبدأ

 
نعتقد أ

مبادئ ألتنمية، وهي ألعملية ألتي من خلالها يؤدي ألفرد دورأ 

في ألحياة ألسياسية وألاجتماعية لمجتمعه، وتكون لديه فرصة 

 
 
هدأف وأ

 
فضل ألوسائل لتحقيق هذه ألمشاركة في وضع ألا

هدأف ومتابعتها وتقييمها
 
 .ألا

نها ألعملية ألتي من خلالها        
 
كما يقصد بالمشاركة ألمجتمعية با

يلعب ألفرد دورأ في ألحياة ألسياسية وألاجتماعية لمجتمعه، 

هدأف ألعامة لذلك 
 
ن يشارك في وضع ألا

 
وتكون لديه ألفرصة لا

فضل ألوسائل ل
 
تحقيق وإنجاز هذه ألمجتمع، وكذلك أ

هدأف"
 
      13ألا

لة ألمشاركة ألمجتمعية ظاهرة عالمية قديمة        
 
وعليه تعتبر مسا

مور 
 
وحديثة، وهي تعني ألمساهمة ألإيجابية في إدأرة ألا

ألمتعلقة بشؤون ألحكم وألمجتمع، وهذه ألمساهمة تكون 

طر رسمية وغير رسمية، ومدى قدرتها على تحديد 
 
محدودة في أ

نما
 
شكال ومستويات مشارك تهم، وبالتالي من ألضروري أ

 
ط وأ

ألتعرف على ألمتغيرأت ألمحددة لنشاط ألقوى ألاجتماعية، 

حيث تؤدي منظمات ألمجتمع ألمدني دورأ مهما فيما يتعلق 

بجعل ألجهاز ألحكومي عرضة للمساءلة من قبل ألمجتمع، 

طر 
 
ف أوذلك من خلال تبني ألقضايا ألهامة ألتي تهم مختلف ألا

ألمجتمعية، ويرتبط زيادة ألدور ألذي تؤديه ألقوى ألاجتماعية 

بالقضايا ألمتعلقة بالسلطة وألنزأهة وألشفافية وألمشاركة، 

فرأد حيث 
 
لية تسمح بالتعاون وألمشاركة بين ألا

آ
ويمكن إيجاد أ

تسهم ألمشاركة ألمجتمعية لمختلف ألقوى ألاجتماعية في 

فرأد بالقوأعد وألمعايي
 
لب ر ألتي قاموأ بوضعها، ويتطتمسّك ألا

تفعيل دور ألمجتمع ألمدني بزيادة مساءلة ألحكومة توأفر بيئة 

سياسية تتسم بالحرية وإمكانية ألتعبير وألتصويت، كما 

ن تتسم 
 
يتطلب من ألقوى ألاجتماعية للمجتمع ألمدني أ

بالشفافية وألديمقرأطية وألمسؤولية، ويعتبر ألتطور ألبطيء 

ساسية ألذي يشهده ألم
 
حد ألعوأمل ألا

 
جتمع ألمدني في ألجزأئر أ

لقصور ألحوكمة، ولرفض مشاركة حقيقية من قبل ألمنظمات 

ألحكومية وغير ألحكومية في عملية ألتنمية وذلك من خلال 
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ألنظر إلى مؤسسات ألمجتمع ألمدني كمنافس على ألسلطة، 

 وتتمثل هذه ألمنظمات ألرسمية وغير ألرسمية وألتي تتيح للفرد

قدرأ من ألمشاركة ألمجتمعية في قضايا مجتمعه ومشكلاته في 

تية:
آ
 ألمنظمات ألا

حزأب ألسياسية: وهي تنظيمات أجتماعية تضمّ عددأ من 
 
ألا

فرأد لهم نفس ألتوجّهات ألإيديولوجية وألسياسية تدفعهم 
 
ألا

للدفاع عن مبادئهم في صورة جماعية، من خلال تسطير برأمج 

ضحة ألمعالم وقابلة للتطبيق في سياسية وخطط تنموية وأ

ولى، 
 
ألوأقع ألمجتمعي وتخدم مصلحة ألموأطنين بالدرجة ألا

 وهم في ذلك تحكمهم قيادة موحدة.

ألنقابات ألمهنية وألعمالية:وهي تنظيمات أجتماعية توجد في 

ألمجال ألمهني وألصناعي وألتجاري تسعى إلى تحقيق مطالب 

صحاب ألمهن وألحفاظ عليها
 
باستخدأم ألوسائل  وحاجات أ

ساليب ألمشروعة ألمتاحة أجتماعيا وألوصول إلى ألغايات 
 
وألا

هدأف ألمنشودة.
 
 وألا

نها لا 
 
ي أ

 
هلية: وهي ذأت طابع خدماتي غير ربحي أ

 
ألجمعيات ألا

تهدف إلى تحقيق ربح مادي بقدر تقديم خدمات للموأطنين، 

وقد تستمر لمدة طويلة كما قد تكون عرضة لوقف نشاطها 

هدأفها حسب
 
محدودية هذه ألتنظيمات ترتبط بنوعية )طبيعة أ

و معنويين، وهي  (نشاطها
 
شخاص طبيعيين أ

 
لف من أ

 
وهي تتا

ساسا على فكرة ألعمل ألتطوعي ألتعاوني.
 
 تقوم أ

ألقطاعات ألخيرية: وتضم كافة ألجمعيات ذأت ألطابع ألديني 

ألخيري، وألنوأدي ومرأكز ألشباب وألجمعيات ألزرأعية 

و وألتعا
 
ونية ومؤسسات ألحسبة، ودور ألثقافة وكلّ مؤسسة أ

خلاقية وألمبادئ ألفاضلة في 
 
تنظيم يعمل على نشر ألقيم ألا

 ألمجتمع.

هم ألقطاعات في عملية ألتنمية من 
 
ألقطاع ألخاص: ويعتبر من أ

ساليب للتغير ألاجتماعي 
 
خلال ما يوفّره من وسائل وأ

 عاون وألتبادلوألاقتصادي من خلال عمليات ألتنافس وألت

بحيث يعتبر ألوسيط ألاجتماعي وألاقتصادي بين طبقات 

 ألمجتمع.

 

سيس المشاركة المجتمعية
 
شكالية بناء الدولة وتا  ثالثا: ا 

شكالية بناء الدولة -1  ا 

مّل مستويات تشكّل ألدولة، حيث        
 
ن نتا

 
ن إلى أ

آ
نحتاج ألا

وروبية من خلال تطوّر وظائ ف
 
قليدية ها ألتمرّت ألدولة ألقومية ألا

و نماذج متعدّدة سميت 
 
دوأر متعدّدة، أ

 
وعلاقتها برعاياها با

ألدولة بتسمية وظائ فها في كلّ مرحلة، وأستكمال مشروع إنجاز 

وروبا نتيجة ألتطور ألتاريخي ألترأكمي في 
 
ألدولة حدث في أ

ألفترة ما بين ألقرن ألخامس عشر وألتاسع عشر، وألظرف 

 ل ألدّولة تمرّ بمرأحل ثلاث، هي:ألتاريخي هذأ وما تلاه جع

ألدولة ألحارسة: لقد تطلّبت ألتّطورأت ألاقتصادية وألعلمية ألتي 

ن 
 
وروبية بلدأنا صناعية، تطلّبت أ

 
جعلت معظم ألبلدأن ألا

تكون ألدولة صناعية في أقتصادها، حيث ألتفوق لنسبة عمال 

سمال ألنقدي على 
 
ألصناعة على نسبة ألفلاحين، وتفوّق ألرأ

لملكية ألعقارية، وهذأ ما جعل وظائ ف ألدولة تعتمد في ألدفاع أ

من ألدأخلي وألعدألة وصون ألحرية ألفردية.
 
 ألوطني وألا

ألدولة ألمقاولة: إنّ ألدولة ألحارسة وجدت نفسها مجبرة على 

تغيير وظائ فها وزيادة تدخلها في ألنشاط ألاقتصادي، عندما 

فرأد ع
 
تية لى تشكيل ألبنية ألتحتبيّن لاحقا محدودية قدرة ألا

ت ألدّولة تتخذ صفة ألمقاول ألذي 
 
للدولة، ففي هذه ألمرحلة بدأ

يتعهّد ألتدخل وإنشاء ألمؤسسات ألعامة ألصناعية وألتجارية 

وحتى ألاجتماعية، وهذأ ألتدخل تطلّبه ألنقص ألحاصل في 

زمة ألاقتصادية ألتي شهدها ألعالم 
 
فرأد، وتعدّ ألا

 
قدرة ومبادرة ألا

ي بدأية عقد ألثلاثينيات ألمحطة ألمهمة في تحوّل مسار ف

كبر في ألنشاط ألاقتصادي، ورعاية 
 
وظائ ف ألدولة وتدخلها ألا

بنائها أقتصاديا 
 
سرة في رعاية أ

 
شبه بالا

 
فرأدها وهي أ

 
مصالح أ

وأجتماعيا وإدأريا، وهو ما يتّضح في سياسة فرنكلين وروزفلت 

مريكية منذ 
 
 .9122في إدأرة ألدولة ألا

ت ألدولة منذ منتصف ألقرن ألعشرين في 
 
ألدولة ألتدبيرية: بدأ

ألتخلي عن وظائ فها ألتقليدية في ألتدخل ألمباشر لبناء 

ألمؤسسات ألاقتصادية وألاجتماعية وألتنظيمية وإدأرتها، 

وألانتقال من وظائ ف جديدة تحددت في أستثمار ألعلم 

دة إلى تعدوألتكنولوجيا للصالح ألعام، وفي تقديم خدمات م

مستوى أرتفع فيها قطاع ألخدمات ونسبة ألعاملين فيه على 

حساب قطاع ألزرأعة وألصناعة ونسبة ألعاملين فيهما، 

 مستخدمة وسائل ألإعلام وألاتصال.

إنّه تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في جميع ألميادين        
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جعل من ألدولة ألوطنية "تعمل بفعالية في إدأرة وتوجيه 

قبة ألنشاط ألاقتصادي وألاجتماعي، عن طريق تدخّلها ومرأ

مين وتقديم دعم وإعانات 
 
و غير ألمباشر في تخطيط تا

 
ألمباشر أ

نّها مسؤولة عن 
 
للقطاعات ألاقتصادية وألاجتماعية، بمعنى أ

14تحقيق ألازدهار ألاقتصادي للتقدم ألاجتماعي"
 

طاع ألعام ألق في هذه ألفترة تطور ألقطاع ألخاص مقابل ترأجع       

في ألمجال ألصناعي، وبرز فاعلون جدد قلصوأ من وظائ ف 

دوأر 
 
ألدولة ألتقليدية في ألرعاية وألإدأرة وألتدخل، تلك ألا

وروبا ألحديثة وفق 
 
وألوظائ ف تقلدتها ألدولة ألقومية في أ

تسلسل تاريخي فرضته ألظروف ألجديدة لولادة ونمو ألدولة في 

وروبي.
 
 ألمجتمع ألا

نّ ألدولة        
 
ولا بد من ألإشارة هنا إلى توأفق تاريخي هام، هو أ

وروبية كانت من جنسها في 
 
ألعربية ألمستقلة عن ألدولة ألا

نّ ألدولة ألعربية ألمستقلة ومنها ألجزأئر، باتت 
 
ي أ

 
وظائ فها، أ

وروبية في تلك ألفترة، 
 
دولة رعاية ومقاولة على شاكلة ألدولة ألا

نّها لم تمر
 
 بمرحلة ألدولة ألحارسة ألتي تحمي ألحرية وهذأ يعني أ

ألشخصية وتوفر ألبيئة ألملائمة لولادة طبيعية ونمو مستمر 

 للطبقة ألوسطى وألبورجوأزية.

وألدولة ألحديثة ظاهرة جديدة في ألعالم ألثالث لا يتجاوز        

عمرها في معظم ألتقديرأت بضعة عقود، ويعتبر معظم 

جنبيا، إذ حتى بدأية ألقرن ألمنظرين ألدولة ألحديثة 
 
خلقا أ

ألعشرين كان ألموأطن ألعربي تحديدأ يخضع لسلطة ألدولة 

وروبي، 
 
ألعثمانية ألتي كانت مطالبة بحمايتها من ألغزو ألا

وكانت ألسلطة تتسم فيها بالانفصال ألتام بين حكامها من جهة 

خرى، ولذلك فإنّ ألدولة ألحديثة في 
 
وبين ألرعية من جهة أ

ثناء خضوعها للاستعمار ألوطن 
 
سيسها أ

 
ألعربي قد تم تا

وروبي، تمّ على إثرها تشكيل شبيه نسبيا لمؤسسات 
 
ألا

أقتصادية وإدأرية وسياسية لتلك ألتي كانت قائمة، وأستمر هذأ 

وروبية حتى بعد حصولها على 
 
نظمة ألغربية ألا

 
ألتقليد للا

 غيير.تأستقلالها ألوطني على ألرغم من ألمحاولات ألمتكرّرة لل

نّه لفهم تشكّل ألدولة لا بد من فهم تشكّل        
 
ويرى "بادي" أ

ألمجال ألسياسي وألذي به يفهم تطور ألدولة ألحديثة 

مير إلى دولة ألقانون 
 
وروبية، وأنتقالها من دولة ألا

 
ألا

وألمؤسسات ألحديثة، بينما لم يحدث ذلك ألانتقال في ألبلاد 

مير وألقب
 
يلة، فالمجتمع ألسياسي ألعربية فظلت دولة ألا

ألمنظّم هو نتاج تفاعل ثلاثي ألعناصر بين ألقبيلة وألعقيدة 

ي ألجند وألمال وألفكرة بالمصطلحات ألقديمة، وبين 
 
وألقوة، أ

ألقوة ألمادية ألمرجعية ألحامية، ألجيش وألاقتصاد، وألعقيدة 

ساسية 
 
و ألايدولوجيا حديثا، فهذه ألميكانيزمات ألحقيقية وألا

 
أ

 تغال ألدولة ووجودها وأستمرأرها ألفعلي.لاش

رأؤهم        
آ
وألظاهرة ألسياسية لا يؤسّسها وعي ألنّاس وأ

امها بنية قو وطموحاتهم وإنّما أللاشعور ألسياسي ألذي يعني 
فرأد ضغطا لا يقاوم مثل  علاقات مادية جمعية

 
تمارس على ألا

حزأب ألعقائدية، وألتي تستمد قوتها ألماد
 
ة يألقبيلة وألا

ألضاغطة ألقيسرية، مما تقيمه من ترأبط بين ألجماعات، تؤطّر 

و تنافس، وهكذأ تبقى ألقبيلة مثلا 
 
ما يقوم بينهم من صرأع أ

م 
 
فرأدها يعيشون ألإقطاع أ

 
كيان ألجماعات سوأء كان أ

سمالية.
 
م ألرأ

 
 ألاشترأكية أ

وبمقارنة أللاشعور ألسياسي ألعربي ألحديث مع نظيره        

وروبي،
 
نّ ألعلاقات ألاجتماعية من نوع ألعشائرية  ألا

 
يتبين أ

وألطائ فية تحتل مكانا يقع خلف ألعلاقات ألاقتصادية ألمتطوّرة 

مّا في ألمجتمع ألعربي فإنّ تلك ألعلاقات 
 
وروبية، أ

 
في ألبلدأن ألا

ساسيا وصريحا في حياتنا ألسياسية حيث 
 
لا تزأل تحتل موقعا أ

 
 
 قل تطورأ لصالح ألعلاقاتتتنحّى ألعلاقات ألاقتصادية ألا

 ألاجتماعية ألقبلية وألطائ فية.

نّه لم تحدث ألقطيعة        
 
نّ ما يلاحظ في ألدول ألعربية أ

 
غير أ

مير 
 
مير هو ألدولة وألدولة هي ألا

 
مير وألدولة فما زأل ألا

 
بين ألا

ن، وقد 
آ
في مجال سياسي ضيق لا مكان فيه للشعب حتى ألا

لحديثة عن أستيرأد مفهوم عجزت ألنخب ألعربية ألوطنية أ

ألحدأثة ألسياسية، مما جعل ألشعب غائبا في ألمجال ألسياسي 

 وألمشاركة ألفعلية في قضاياه ومشكلاته.

سيس المشاركة المجتمعية -2
 
شكالية تا  ا 

طر ألمؤسسية ألحديثة سوأء        
 
نّ ألا

 
نعتقد في هذأ ألجانب أ

و مؤسسات
 
مع ألمدني  ألمجت بالنسبة للجهاز ألبيروقرأطي للدولة أ

هي إفرأز طبيعي لبنية ألمجتمع ألغربي وثقافته من خلال ألتطور 

خذ ألشكل 
 
ن أ

 
ألتاريخي وتفاعله ألدأخلي وألخارجي إلى أ

ساسي بين مستوى تطوّر 
 
ألحالي، ولعلّ هذأ هو ألفرق ألا

ألمجتمعات ألغربية ومستوى تطوّر ألمجتمعات ألعربية، ولذلك 
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هم ألفروق بينه وبين وأق نود ألتركيز على خصوصية
 
ع وأقعنا وأ

 ألمجتمعات ألغربية.

فالتنظيمات ألاجتماعية في ألغرب كانت تستند بدرجة كبيرة        

إلى ألمصالح وألعوأمل ألاقتصادية ألتي تقوم على ألانقسام 

ساسية، فتبرز ألعلاقات ألثانوية على ألمستوى 
 
فقي بدرجة أ

 
ألا

ي ألذي أت على ألانقسام ألعمودألاجتماعي بينما تستند ألتنضيد

ولية ما قبل ألقومية.
 
 يقوم على ألعلاقات وألروأبط ألا

فقية        
 
نّ طبيعة ألتنضيدأت ألا

 
لعلّ هذأ هو ألفارق ألذي يفسّر أ

ألاقتصادية في ألمجتمعات ألغربية قد سمحت لماركس 

وألماركسيين من أستخدأم مقولة ألتحليل ألطبقي للتعاطي مع 

تمعات ألغربية بشكل موأئم، بينما تصعب وأقع ألمج

أستخدأمات هذه ألمقولة في ألوأقع ألاجتماعي ألعربي نظريا 

قرب إلى تحليل وأقعنا هو مقولة 
 
وعمليا، ومن هنا كان ألا

ألجماهير ألتي تعبر عن كيان أجتماعي وأسع يشمل عدّة كيانات 

و ما هضيّقة مثل ألعائلة وألعشيرة وألطائ فة وألفئة ألقومية.. و

ية مقاربة 
 
ولية في أ

 
يعني وضوح مركزية ألعلاقات وألروأبط ألا

و 
 
تحليلية سوسيولوجية بالنسبة إلى ضعف ألروأبط ألثانوية أ

ولية"
 
 95 ألطبقة ألمغطاة فعليا في مجتمعاتنا بتلك ألروأبط ألا

نّ ألمقاربة 
 
وبنظرة نقدية ودقيقة لوأقعنا ألاجتماعي نجد أ

ساسيتين، هما ألبنيةألسوسيولوجية تتعلّق بقضي
 
 تين أ

 ألاجتماعية وألوعي ألاجتماعي.

ولية وهي تمثّل ألعوأمل 
 
و أ
 
ألبنية ألاجتماعية: هي بنية تقليدية أ

ألموضوعية ألمحدّدة لشكل ألمشاركة ألمجتمعية ومستوأها، 

فهي تستمدّ قوتها من قدرتها ألفعلية على تلبية ألحاجات 

بنائها في ألإطار ألتضام
 
ساسية لا

 
ولية، إذألا

 
 ني للروأبط ألا

منهم وهويتهم وتحافظ على ممتلكاتهم ألمادية 
 
تمنحهم أ

وألمعنوية، بينما تتعامل ألمؤسسات ألاجتماعية ألحديثة معهم 

بشكل برأغماتي وأنتهازي في ك ثير من ألحالات، فتصور غالبية 

ولى عن 
 
ألموأطنين عن هذه ألمؤسسات ألحديثة ناتج بالدرجة ألا

غنياء وذوي ألسلطة، ويتجسّد  مستوى ألخدمات
 
ألمقدّمة للا

خلاقيا إلّا 
 
نّ سلوك ألفرد في ممارسته ألعملية لا يكون أ

 
ذلك في أ

خلاق في ألمجتمع 
 
ولية بينما لا يتقيّد بنمط ألا

 
دأخل ألبنية ألا

 بصورة عامة.

ألوعي ألاجتماعي: ويظهر ألوعي ألاجتماعي من خلال ألقناعات 

بناء ألجم
 
 اعات ألتقليدية، وألتي تدور حولألتي يتمسّك بها أ

 ضياع ألمكانة في حال عدم تقيّدهم بتلك ألتكوينات ألتقليدية.

إنّ ألإشكالية ألمطروحة في تصوّرنا حول ألمشاركة ألمجتمعية 

هلي تتطلّب ألتركيز على 
 
شكال ألعمل ألاجتماعي وألا

 
ومختلف أ

طر ألاجتماعية ألحاضنة للمشاركين، وبيان مدى قدرتها ع
 
ى لألا

شكال ومستويات مشارك تهم، "وبالتالي فمن 
 
نماط وأ

 
تحديد أ

ألضروري ألتعرّف على ألمتغيّرأت ألمحدّدة لنشاط ألقوى 

ألاجتماعية في ألبلدأن ألعربية، وهو يستلزم تسليط ألضوء على 

خر ما وصلت إليه خيوط نسيجنا ألاجتماعي لننسج على 
آ
أ

  96منوألها" 

ألضرورية لمؤسسات ألجهاز إنّ تحقّق ألاستقلالية        

ألبيروقرأطي للدولة مرتبط بدخول ألمجتمع في مرحلة يكون 

نّ ألمشاكل 
 
ألتغيّر فيها قد أرتفع إلى مصاف معطى دأئم، لا

مر 
 
وألرهانات ألتي يوأجهها ألمجتمع لن تك ف عن ألتبدّل، ألا

طر ألمؤسسية تتمتّع بدرجة من 
 
ن تكون ألا

 
ألذي يستوجب أ

في ألتعامل مع ألمتطلّبات ألجديدة للبناء ألليونة وألمرونة 

ألاجتماعي، ومنه يمكن ألقول: إنّ ألدولة في مجتمعنا ألعربي 

 تعرّضت لسوء فهم مزدوج تمثّل:

 

وّل في كون ألمجتمع ألعربي تعرّض لمجموعة من  -
 
ألا

ألمشكلات مختلفة عن تلك ألتي وأجهتها ألدولة في ألمجتمعات 

 ألغربية.

مّا ألثّاني ف -
 
زمة ألنظام ألإقطاعي ألمتمثّل في أ

 
قد تجسّد في أ

رض في ألمجتمع ألغربي، بينما في ألمجتمع 
 
غنياء للا

 
ملكية ألا

ألعربي بقيت ألبنية ألقبلية وألعشائرية هي ألمسيطرة على زمام 

يضا ألذي حاولت فيه ألدول ألغربية دمج 
 
ألدولة،  في ألوقت أ

تصاد عربية خلق أقألنخب ألاقتصادية ألفاعلة حاولت ألدول أل

صلا.
 
 صناعي وتجاري غير موجود أ

وإذأ كانت ألمجتمعات ألغربية لم توأجه سوى نموأ تدريجيا        

للمشاركة ألمجتمعية ألتي أحتوأها مجتمع مدني منظم، فإنّ 

ألمجتمع ألعربي وأجه دفعة وأحدة تفجّرأ عنيفا لإرأدة ألمشاركة 

طع ية، وألذي لم تستألمجتمعية خاصة منها ألمشاركة ألسياس

ن توقفه، فاحتالت عليه بعدّة طرق كان من 
 
ألولاءأت ألتقليدية أ

طيره في مؤسسات حديثة مع ألإبقاء على مضمونه 
 
برزها تا

 
أ
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طرها 
 
وجد مؤسسات حديثة في أ

 
ليات عمله كما هي، مما أ

آ
وأ

 تقليدية في مضمونها.

هم مبررأت أستسلام ألتكوينات ألتقليدية لعمل
 
ة يويمكن إيجاز أ

 ألتغيير هذه في:

ي نشاط أجتماعي لم        
 
لم يعد وأقع ألمجتمع ألدولي يسمح با

طر 
 
طر مؤسسية حديثة، مما دفعها للبحث عن أ

 
يكن مؤطرأ با

 مؤسسية مناسبة.

فرزت ألتغيرأت ألاجتماعية في بدأية ألقرن ألماضي شرأئح        
 
أ

ولية للمجت
 
ع، مأجتماعية جديدة غير مرتبطة بالتقسيمات ألا

وهي تبحث بقوة عن مكان لها في ألساحة ألاجتماعية 

وألسياسية ونعني بها ألفئات ألوسطى ألتي تطورت نتيجة تقسيم 

 ألعمل وألتخصّص.

طر ألمؤسسية ألحديثة لم يتعارض مع ألمصالح        
 
إنّ أستيرأد ألا

ألقبلية وألتقليدية، بحيث كانت دأعمة وتوفيقية بين مصالحها 

ت ألجديدة، وهو ما يفسّر لنا عدم ألقدرة للانتقال ومصالح ألفئا

طير ألمؤسسي ألحديث للمشاركة ألمجتمعية إلى 
 
من مستوى ألتا

مثل لمختلف ألمؤسسات ألحديثة 
 
دأء ألمؤسساتي ألا

 
مستوى ألا

 ألمستوردة.

سس ألمشاركة ألمجتمعية في ألوطن 
 
ويمكن ألقول: إنّ تما

اهر ألخارجية ألعربي وفي ألجزأئر قد أقتصرت على ألمظ

للمؤسسات ألسياسية، وقد خضعت في ذلك لنوعين من 

وّلها يتعلّق بالقوى ألاجتماعية، وألثّاني يتعلّق 
 
ألمحدّدأت، أ

 بوأقع ألمشاركة ألمجتمعية.

فالقوى ألاجتماعية ما زأل يغلب عليها ألتحرك وفق ألولاءأت        

طر ألم
 
سسات ؤألتقليدية رغم مرور وقت طويل على دخولها في أ

مّا بالنسبة لوأقع ألمشاركة ألمجتمعية فهو يعاني من 
 
ألحديثة، أ

ربعة مدأخل 
 
ك ثير من ألمشاكل، يمكن معالجتها من خلال أ

 لكلّ مدخل كلفة ومردودية معينة.

 

ول
 
ثير في طبيعة ألنّظام ألسياسي، وهو ذو المدخل الا

 
: ألتّا

ي
 
نّ كلفته ألسياسية ستكون عالية أ

 
 ا.ضمردودية عالية غير أ

ثير في طبيعة ألبنى ألاجتماعية: فإنّ كلفتالمدخل الثاني
 
ه : ألتا

نّ مردوديته لن تظهر إلّا على ألمدى ألبعيد.
 
قل إلّا أ

 
 ستكون أ

ثير على دوأفع ألمشاركة ألمجتمعية، فإنّ  المدخل الثالث:
 
ألتا

نّ مردوديته لن تظهر إلّا على ألمدى 
 
قل إلّا أ

 
كلفته ستكون أ

 ألبعيد.

: إعادة ألنظر في ألترتيبات ألمؤسسية، من رابعالمدخل ال

هلية  وهو ألمدخل 
 
خلال ألانتقال إلى مستوى ألجمعيات ألا

مثل لتفعيل ألمشاركة ألمجتمعية من خلال هذه ألجمعيات 
 
ألا

 وكذلك تفعيل دورها ألاجتماعي.

ممّا تقدّم يمكن ألقول: إنّ عملية إعادة ألنظر   

هلية بالترتيبات ألمؤسسية فيما يتعل
 
ق بالجمعيات ألا

ن يكون ضمن خطة شاملة 
 
وألمنظمات غير ألحكومية يفترض أ

طر ألمؤسسية 
 
لإعادة ألنظر في ألترتيبات ألمؤسسية لمختلف ألا

ألحديثة، سوأء ما تعلّق منها بمؤسسات ألجهاز ألبيروقرأطي 

و مؤسسات ألمجتمع ألمدني، فكيف تساهم 
 
للدولة ألحديثة، أ

 ي في تفعيل ألمشاركة ألمجتمعية؟. منظمات ألمجتمع ألمدن

 

دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة  -رابعا

  المجتمعية في الجزائر

عرف عقد ألثمانينات وألتسعينات من ألقرن ألماضي نشاطا        

ملحوظا للمنظمات غير ألحكومية، فكانت بذلك إحدى 

حزأب ألسياسية عن 
 
ة مشروع بلور ألتعبيرأت ألمظهرية لعجز ألا

نّ ثمّة 
 
زمة ألاجتماعية، تجدر ألإشارة إلى أ

 
أجتماعي تغييري للا

ساسيين يؤسسان فلسفلة ألحركات ألاجتماعية 
 
هناك تصورين أ

 ألجديدة من خلال ألمنظمات غير ألحكومية :

 
 
تصوّر يدعو إلى ألانخرأط ألعملي في إعادة بناء  – ألنموذج أ

ساس ألمساهم
 
ة إلى جانب ألحكومات ألمجتمعات ألنامية على أ

في إعادة تنمية ألموأرد ألاقتصادية للدولة، مشجعة إياها على 

سها  ص.ن.د 
 
تفريغ إملاءأت ألمؤسسات ألمالية ألكبرى وعلى رأ

 .               جمعية ألتويزة وألتضامن.

تصوّر يدعو إلى ألانخرأط ألوأعي وألنقدي في إعادة  –ألنموذج ب 

ساس ألمساهمة ألنقدية، ومحاولة  بناء ألمجتمعات ألنامية
 
على أ

حزأب ألمؤسساتية، وألدعوة إلى خوض 
 
ألإحلال مكان ألا

حملات تضامنية ضد سياسة ألتدمير ألممنهج للثروأت ألمحلية 

 من طرف ألمؤسسات ألمالية ألكبرى.

نّ ألمجتمع ألمدني في معظم ألدول ألعربية        
 
ولا خلاف با

ينه وبين ق نتائج ملموسة للتعاون بيتّصف بالهشاشة ألتي لا تحقّ 
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دّت 
 
ألمنظمات ألحكومية وغير ألحكومية، ومن ألعوأمل ألتي أ

إلى عرقلة هذأ ألتعاون هو سيطرة ألحكومة على ألاقتصاد 

وألعوأئق ألتي تفرضها على منظّمات ألمجتمع ألمدني نظرأ 

س ألمال ألاجتماعي إلى 
 
لقدرتها على تعبئة ألجماهير، ونشر رأ

قيامها بتغيير ألثقافة ألمجتمعية وممارستها للمساءلة جانب 

ألخارجية على ألسياسات وألممارسات ألحكومية، فضلا عن 

مساهمته في عملية ألتنمية ألاجتماعية، حيث يعتبر ألك ثير من 

نّ ألمجتمع ألمدني هو ألوسيط ألاجتماعي للتنمية 
 
ألباحثين أ

طي
 
ساسية لتا

 
لية ألا

آ
ين ر ألموأطنوألتغيير وألتحديث، وألا

وتمثيلهم وضمان مشارك تهم ألبناءة في أقترأح ألحلول ألملائمة 

ساليب 
 
لمشاكلهم، وإيصالها إلى ألسلطات ألعليا بالطرق وألا

دأة ضبط 
 
خرى يعتبر ألمجتمع ألمدني أ

 
ألحضارية، ومن جهة أ

ثناء 
 
و ألمسؤولين أ

 
ي تعسّف يصدر عن ألدولة أ

 
وتصدي لا

نّ أل ممارستهم لمهامهم "ذلك
 
تنمية عملية أقتصادية وثقافية أ

وسياسية شاملة تستهدف ألتحسين ألمستمر لرفاهية ألسكان 

ساس مشارك تهم ألنشطة 
 
فرأد جميعهم على أ

 
سرهم، وألا

 
با

وألحرة وألهادفة في ألتنمية وفي ألتوزيع ألعادل للفائدة ألناجمة 

مم  11عنه"
 
وقد دعت ألك ثير من ألمنظمات ألدولية ألتابعة للا

ترقية وتفعيل مشاركة ألموأطنين مع ألحكومات في ألمتحدة 

برأمج ألتنمية ألشاملة وألاستفادة ألعادلة من ألثروأت مما يخدم 

ن تقدمه 
 
ألسلم ألاجتماعي وألنمو ألاقتصادي نظرأ لما يمكن أ

ألمشاركة ألفعالة للموأطنين من خلال تنظيماتهم ألحرة 

تصاد ألاق وألطوعية وألمستقلة في ظل ألتحولات ألكبرى من

ألموجّه إلى ألاقتصاد ألحر، وذلك في إطار ألشرأكة وألتكامل 

بين مؤسّسات ألمجتمع ألمدني وألحكومة وألقطاع ألخاص، 

 وهو ألثلاثي ألرئيسي للعملية ألتنموية.

صبحت ألمنظمات غير ألحكومية شريكا دأئما وفاعلا        
 
ولقد أ

نشطة وبرأمج وسياسات ألدول وتظهر ه
 
ة في ذه ألفاعليفي كلّ أ

ألدول ألغربية خاصة، وألتي تتمتّع فيها منظمات ألمجتمع 

ألمدني بالتنظيم ألرشيد وألجو ألديمقرأطي وألاستقلالية 

وإمكانية ألتمويل ألذأتي على عكس منظمات ألمجتمع ألمدني 

همها 
 
في ألدول ألعربية ألتي تعاني ألعديد من ألعوأئق، أ

ناتج وعدم توفّر ألجو ألديمقرأطي أل ألتمويل وألاستقلالية ألمالية

طر ألمؤسسية.
 
سيس ألسليم لهذه ألا

 
 عن عدم ألتا

نّ ك ثيرأ من ألقوأنين وألإجرأءأت ألتي        
 
ونوّد ألإشارة هنا إلى أ

فرضتها ألدولة على هذه ألمنظمات كان ألغرض من ورأئها منع 

ضرّ 
 
أستخدأمها غطاء لنشاطات سياسية مثلا، وكلّ هذأ قد أ

سباب تتعلق بانخفاض بال
 
هلي وذلك لا

 
ولى بالعمل ألا

 
درجة ألا

طر 
 
دأء مؤسسات ألدولة عموما وعدم توأفق هذه ألا

 
مستوى أ

ألمؤسسية ألمستحدثة مع بنية وثقافة مجتمعنا وخصوصيته 

نّه يمكن تحديد بعض 
 
ألاجتماعية وألثقافية بشكل خاص، غير أ

دوأر ألتي تقوم بها منظمات ألمجتمع ألمدني في
 
ئر على ألجزأ ألا

 وجه ألخصوص في ألنقاط ألتالية:

 

ممارسة ألديمقرأطية وتجسيدها وأقعا ملموسا سوأء على        

م ألشعبي.  
 
 ألمستوى ألحكومي أ

توسيع ألمشاركة ألمجتمعية في ألحكم، وبالتالي تحاشي 

ألقرأرأت ألفوقية ألمفروضة مركزيا دون مرأعاة حاجات 

لّ ة، وتمكينهم من ألاطلاع على كألموأطنين ومشاكلهم ألمختلف

 ألمعلومات.

ثار ألسلبية لسياسات ألإصلاح ألاقتصادي        
آ
موأجهة ألا

وألتعديل ألهيكلي على ألجانب ألاجتماعي كالبطالة وألفقر 

فات ألاجتماعية في ألمجتمع.
آ
 وألا

 ألتعامل مع ألفئات ألمهمّشة وإدماجها في ألمجتمع.

إنّ ة ألتنمية ألمستدأمة" وعليه فجذب ألموأطنين إلى قلب عملي

م تنمويا 
 
ألمجتمع ألمدني سوأء كان نشاطه رعويا خدماتيا أ

داخلية مدى استقلاليته الدفاعيا يتوقّف على طبيعته من حيث 

هة، من ج وحسن تنظيمه وكـفاءته المحاسبية والشفافية

طبيعة البيئة السياسية والاجتماعية التي يعمل في وعلى 

طارها، دارة وكذلك  ا  همية المشاركة في ا 
 
فراد با

 
مدى اعتقاد الا

ليات ألديمقرأطية وأحترأم شؤون بلادهم 
آ
من خلال أ

11ألقوأنين"
 

 

 استخلاصات ختامية

نعتقد من خلال ألطرح ألسابق وفي ظل ألتوجه ألعالمي        

للانتقال نحو دولة ألرفاه ألتي تستند إلى مركزية دور ألدولة إلى 

طر مؤسسية حدأثية وإلى  دولة إعادة ألتوزيع
 
ألتي تستند إلى أ

عملية ألمشاركة ألمجتمعية، وألذي تتجلى بعض مظاهره في 
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ألسياسة ألعامة لبلادنا من خلال إعادة ألنظر في دور ألدولة في 

صبحت غير 
 
نّ ألدولة أ

 
ألمجال ألاجتماعي ألتضامني وخاصة أ

نّ 
 
ذه ه قادرة على تحمل عبء ألخدمات ألاجتماعية، وإذأ علمنا أ

مام مجموعة من ألمشاكل ألمتدأخلة 
 
ألمؤسسات وجدت نفسها أ

وألمعقدة، فهي نتاج بيئة مغايرة للبيئة ألعربية وألجزأئرية على 

دوأرها وتوأفقها 
 
وجه ألخصوص، إلى جانب صعوبة أنسجام أ

 كونها نتاج لبيئات غربية متعدّدة.

وإذأ كان وجود ألإنسان ألعربي يمكن تحديده بجملة من 

حقوق منها حق ألتعليم، وألعمل، وألفكر، وألتعبير وأتخاذ أل

ألقرأرأت، وحق ألاجتماع وإنشاء ألجمعيات، وتكافؤ ألفرص 

وألمساوأة، فإنّ ألحق في أختيار ألحاكمين ومرأقبتهم وعزلهم 

 ، 11يقف في مقدمة هذه ألحقوق"

إنّ تحقيق ألمشاركة ألمجتمعية في ألدول ألعربية ظلّ بعيدأ        

عن ألمستوى ألمطلوب، وربّما ما زألت ألعوأمل ألدأخلية 

دوأر وألوظائ ف ألتقليدية غير متوفرة في 
 
ألدأفعة لتغيير ألا

نّ ألعوأمل  
 
ألساحة ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية،  بيد أ

دوأر مما يجعل 
 
ألخارجية عاصفة وبقوة نحو تغيير تلك ألا

ل ألدولة ألوطنية في 
آ
ل ظل رياح تلك ألعوأمألسؤأل ملحا عن ما

ي ما هو مستقبل دولة ألحدأثة في 
 
ورياح ألتغيير وألعولمة، أ

ألوطن ألعربي وألجزأئر خصوصا، وهي لم تؤد وظائ ف ألدولة 

دوأر ألدولة ألتدبيرية وألإدأرة ألذكية 
 
دأء أ

 
ة لا

 
ألحارسة وغير مهيا

في ظل متغيرأت عالمية عاصفة تلغي حدود ألدولة ألوطنية، 

عضاء ألمجتمع وتفرض عليه
 
و مغايرة؟، وهل أ

 
ا وظائ ف جديدة أ

ألعربي مهيئون للمشاركة ألفعالة وألجادة في مختلف نشاطات 

 ةومجالات ألحياة ألاجتماعية بعيدأ عن ألمصالح ألشخصي

وألعلاقات ألتقليدية وألقبلية؟
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